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ة :ــدمــــقـم  
 

 

 يعتبر مبدأ سيادة القانون، مظهرا من المظاهر التي تميز المجتمعات المتحضرة والمتقدمة
فراد وحرياتهم الشخصية من أي بما يمثله من سلطة الدولة في ممارسة سيادتها لحماية حقوق الأ

إستقراره، ، بشكل يضمن أمن المجتمع و ضاةالق م أوكاتجاوز محتمل من قبل الأشخاص أو الح
وتحقيقا لهذه الغاية عملت المجتمعات على مر العصور لتكريس مبدأ سيادة القانون الذي كان 
وليد ظروف تاريخية مهدت لبروزه، حيث كانت في العصور القديمة تعيش ويلات الظلم وتعسف 
الحكام، فبدأت شيئا فشيئا تتكسر قيود الصمت مع عصر الأنوار والنهضة في أوروبا، ومنه 

 (1)هتدى الفكر الجنائي إلى مبدأ الشرعية الجنائية، حيث إن القانون يجب أن ينذر قبل أن يعاقبا 
، طبقا للصيغة الشهيرة غير منصوص عليه تركفلا يمكن للقاضي أن يحاكم شخص على فعل أو 

مجموعة للفقيه فيورباخ '' لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص '' هذه القاعدة لها أهمية بالغة تنطوي على 
 ناحيتين :من الأبعاد والمبررات تتجسد في 

يحمي حقوق وحريات الأشخاص الأولى تتعلق في كون مبدأ الشرعية الجنائية يضمن و  
 بمقتضى نصوص قانونية. 

أما الناحية الثانية تتجلى في أن مبدأ الشرعية الجنائية يلعب دورا تثقيفيا وتوجيهيا بحيث 
 علم بها. حتى يكون الأفراد علىوالعقوبات تعتبر جرائم يحدد الأفعال والتروك والتي 

                                                           
 .67ص  1980تشيزاري بيكاريا '' الجرائم والعقوبات '' ترجمة يعقوب محمد حياني، الكويت، الطبعة الأولى ( 1)
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المشرع والقاضي  ي يحدد سلطةعية الجنائية هو بمثابة القيد الذيتضح إذا أن مبدأ الشر 
 ي لا يجوز لهما الخروج عنه.ويرسم النطاق الذ

عموما يحيلنا هذا إلى طرح إشكالية رئيسية نتسائل من خلالها حول مدى فعالية مبدأ 
 عية الجنائية في ضبط سلطة الدولة في التجريم والعقاب ؟الشر 

 والتي تتفرع منها مجموعة من التساؤلات نوردها على الشكل التالي:

ماهية مبدأ الشرعية وأصوله التاريخية ؟ وماهي أهم النتائج المترتبة عنه؟ ماهي الإنتقادات 
 الموجهة إليه ؟.

دلالة لي، حيث سنتناول في المبحث الأول وحتى نفصل في ما سبق سنعتمد التصميم التا
القانونية المترتبة على مبدأ نتائج لسنخصصه لف، أما المبحث الثاني مبدأ الشرعية الجنائية وتطوره

 الشرعية ونطاق التطبيق.

 دلالة مبدأ الشرعية الجنائية وتطورهالمبحث الأول : 
 

ئية وتأصيله )المطلب الأول(، بيان ماهية مبدأ الشرعية الجنا لمبحثذا اتقتضي دراسة ه
 تم نعرج بعد ذلك لتقييم مبدأ الشرعية الجنائية )المطلب الثاني(.

 مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية وتأصيلهالمطلب الأول : 
 

دراسة تأصيله )الفقرة الأولى( ثم  وتقسيماتهمبدأ السنحاول في هذا المطلب ضبط دلالة 
 .)الفقرة الثانية( التاريخي
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 مبدأ الشرعية وتقسيماته ماهيةة الأولى : الفقر 
 تعريف المبدأ : أولا

 

يقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو ما يعرف بالركن القانوني للجريمة أنه لا يجوز 
، فلكي يعتبر يجرمه ويعاقب عليهإعتبار فعل أو إمتناع ما جريمة إلا إذا ورد نص قانوني صريح 

( ويجرم هذا الفعل في المجموعة الجنائية)بد من وجود نص جنائي  فلافعل أو إمتناع ما جريمة 
أو الإمتناع ويضفي عليه صبغة عدم المشروعية، وهذا المبدأ يعني حصر مصادر التجريم 

لا جريمة ولا '' ، فمبدأ الشرعية الجنائية (2)والعقاب في مصدر واحد هو النص القانوني الجنائي
رتبة عليه تشكل بحق إحدى الضمانات الموضوعية والأساسية والآثار المت '' عقوبة إلا بنص

 لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

مبدأ الشرعية هو أهم قيد يرد على دولة القانون في ممارسة سلطاتها في العقاب لفائدة ف
المواطنين، فهو يعد من الضمانات التي من شأنها كبح جماح الدولة ومنعها من التدخل خارج 

 .(3)الحدود التي يعينها القانون الأوضاع و 

فالمقصود من شرعية التجريم والعقاب هو أن القاضي الذي يوقع العقوبة ليس حرا مختارا 
عقوبة  أن ينشئ فليس للقاضيجزاء على الجريمة، الالشارع من فيما يفعله، وإنما مقيد بما فرضه 

 .(4)خاصة وليس له أن يتعدى المقدار المحدد سلفا

                                                           
 .84د العلمي، شرح القانون الجنائي القسم العام، الطبعة الخامسة، ص عبد الواح( 2)

 ،28ـ ص2013عبد الحفيظ بالقاضي، القانون الجنائي المغربي، القسم العام، طبعة  (3)

 .85، ص 2006د. سيد حسن عبدالله، المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، دار إبن حزم للطباعة والنشر الطبعة الأولى  أ.( 4)
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لفقه الفرنسي الشرعية الجنائية بكونها تعني أن قواعد القانون الجنائي ويعرف بعض ا
 .(5)والإجراءات الجنائية يجب أن تكون محددة بمقتضى القانون 

 مضمون المبدأثانيا : 
 

المضمون الجوهري لهذا المبدأ يعد من أهم مبادئ القانون الجنائي، ومفاده أن المشرع 
، كما وكيفاالتي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها  والتروك الوحده الذي يملك سلطة تحديد الأفع

وذلك بطريقة دقيقة وواضحة كما أن المشرع الجنائي هو الذي يتكفل بتحديد ظروف تشديد العقوبة 
لكي يعتبر الشخص مخالفا للقانون ونواهيه وجب لهذا فروف تخفيفها وأيضا موانع العقاب، ظو 

تماما أن  يسأل  عدلى يعلم المكلف بطاعته لأنه يعتبر من غير الالأمر أو النهي وجود سابق حت
أمر المؤاخذة به، ومن جهة أخرى مثل هذا  فعل أو إمتناع يجهلالشخص بدون سابق عند إتيان 

مي يمارس مهمة التشريع والعقاب تحكيقلص من سلطات القاضي الذي كان في إطار نظام المبدأ 
، وتطبيقا لهذا (6)ذ لم يكن خاضعا إلا لأهوائه ونزواته ورغباتهإ ،في النطاق الجنائي بدون قيود

ة من مجموعة من السوابق القضائي قد عالجالمبدأ أي شرعية الجرائم والعقوبات، نجد أن القضاء 
خلال النوازل المعروضة عليه، وهذا ما يبرز لنا وقوفا عند أحد القرارات الصادرة عن محكمة 

  .لأعلى سابقا()المجلس ا النقض المغربية

حيث قضت ) لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولهذه فإن 
محكمة الجنايات لم تجعل أساسها من القانون لحكمها على المتهم بالسجن وتعويض مدني على 
الإفتضاض في حين أنه يمس جريمة في حد ذاته وإنما يمكن أن يكون ظرف تشديد في مس 

                                                           

 Patrick canin. Droit pénale général. 5 Edition. 2009/2010. P 21. (5)  
 .26، ص  2004شادية الشومي، في القانون الجنائي العام، ( 6)
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سنة بدون عنف أو هتك عرض أية أنثى مع إستعمال العنف  18يقل عمرها عن عرض قاصر 
 (7) أو الإغتصاب(

ومما سبق فمبدأ الشرعية الجنائية يرتكز بصفة أساسية على دعامتين أساسيتين هما حماية 
الحرية الفردية وحماية المصلحة العامة وهنا تكمن الفلسفة التي ينبني عليها هذا المبدأ، فعلى 

فإن المبدأ يعد ضمانة أساسية لحماية أساسية لحماية مصالح وى حماية الحرية الشخصية مست
الأفراد من التعسف والتحكم، سواء كانوا غير مجرمين لضمان أن لا تقع عليهم عقوبات بسبب 

 أفعال لا يجرمها المشرع.

لحة أما على مستوى حماية المصلحة العامة فإن مبدأ الشرعية الجنائية يحقق المص
الاجتماعية من خلال تدعيمه لفكرتي العدالة والإستقرار، إذ أنه من ناحية التجريم والعقاب لا 
يميز بين أفراد المجتمع على أساس طبقي، كما أنه يضمن إستقلال السلط وعدم التدخل بين 

 انونيةإختصاصاتها تحقيقا للمصلحة العامة، وهذا ما يجعل مبدأ الشرعية يرتبط بمفهوم الدولة الق

 
 ثالثا : أقسام مبدأ الشرعية الجنائية

 الشرعية الموضوعيةأ : 

مبدأ شرعية التجريم والعقاب أهمية بالغة خصوصا إذا علما أنه وجد لحماية حقوق  كتسيي
صراحة على ذلك  بويقصد به أنه لكي يعتبر فعل ما أو إمتناع جريمة يجب أن ينص ،الأفراد

وعية تعتبر الحلقة الأولى أو القسم الأول من أقسام الشرعية ، فالشرعية الموض(8)بنص قانوني
عقوبة ولا تدبير وقائي بغير نص، مما معناه حصر  الجنائية، وهو ما يعبر عنه بلا جريمة ولا

                                                           
 .س، منشور من مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية226، عدد 1969/4/17قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ ( 7)

 .85عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي، مرجع سابق، ص ( 8)
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مصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي الصادر عن السطلة المكلفة بذلك وفقا لأحكام 
ضي هذا القسم من أقسام الشرعية الجنائية حماية الإنسان من الدستورية في الدولة، وبالتالي يقت

خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب. ولقد أصبح هذا المبدأ بدوره 
حقوق الإنسان وتبناه الدستور المغربي من مبدأ عالميا ودستوريا بحيث نص عليه الإعلام العالمي 

 أي الذي ينص على : '' لا يجوز إلقاء القبض على 23خلال الفصل من (9) 2011 الحالي
وطبقا للإجراءات التي ينص عليها إلا في الحالات  ،شخص أو إعتقاله أو متابعته أو إدانته

 القانون''.

 منصوص عليه في القانون الجنائي –شرعية الجرائم والعقوبات  –كما نجد أن المبدأ نفسه 
جريمة بصريح القانون  يعدخذة أحد على فعل لا ؤا'' لا يسوغ م: 3صل من خلال الف (10)المغربي

 .لم يقررها القانون '' اتولا معاقبته بعقوب

 الشرعية الإجرائية ب : 

وهي أن تكون الجهات والأجهزة والإجراءات التي تتبعها هذه الأخيرة مقررة بموجب نصوص 
براءته في كل إجراء من  وإفتراض تهمية للمهي الحلقة التي تكفل إحترام الحرية الشخصو قانونية 

الإجراءات التي تتخذه ضده، وبناء عليه تم إقرار مبدأ الشرعية الإجرائية كآلية لحماية حقوق 
وحريات المتابع في مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، ومفاد هذا المبدأ أنه لا يجوز لسلطات 

إجراء غير منصوص عليه قانونا، فالشرعية أي تتخذ  والبحث والتحقيق المحاكمة أن تأمر أ
فلا يمكن معها إدانة شخص على فعل دون إحترام  متداد طبيعي لشرعية التجريماالإجرائية هي 

                                                           
 64-59بتنفيذ نص الدستور، مشور ج.ر عدد  2011يوليوز  29، 1432شعبان  27، صادر في .11.971ظهير شريف رقم ( 9)

 ..3600ص  30/07/2011مكرر، بتاريخ 

 ( للمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28، صادر في 1.59.413ظهير شريف رقم ( 10)
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من قانون المسطرة الجنائية على أنه '' كل إجراء  751الإجراءات المحددة حيث تنص المادة 
  ون يعد كأنه لم ينجز...''.يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القان

ذا فمبدأ الشرعية الجنائية مقررة في تشريعينا سواء فبالنسبة للقوانين الجنائية الموضوعية كوه
 .(11)أو الشكلية

 ذشرعية التنفيج : 

تعد الحلقة الثالثة من حلقات الشرعية الجنائية حيث تقضي أن يجري تنفيد الحكم الصادر 
تي حددها القانون، فتعبر شرعية التنفيذ إلى حد بعيد عن التوازن بين لكيفيات الوفقا ل تهمضد الم

حقوق المحكوم عليه وحقوق المجتمع، وتدخل بذلك في إطار التوازن بين سلامة الدولة وأمن 
تجد أساسها في حماية حقوق الإنسان من حيث  –شرعية التنفيذ  –المواطن، وهذه الأخيرة 

ترتكز إلى المبادئ التي يسطرها الدستور، كما يمكن تصور الجوهر، أما من حيث الشكل فهي 
من اف العقوبة ر الأساسي الذي طرأ على تحديد أهدأساس علمي لهذه الشرعية ينبع من التطو 

صيانة وإعادة إدماج المحكوم عليه داخل ى لإخطورة المجرم الردع والإستئصال من المجتمع ل
 .(12)الشرعية المجددةب  ، وهي التي عبر عنها ''أنسل''المجتمع

 .تأصيل مبدأ الشرعية الجنائيةالفقرة الثانية : 
 

مرحلة ما قبل العهد الدينيأولا :   
 

                                                           
العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي، الطبعة الأولى يونس العياشي. المحاكمة ( 11)

 .47، ص 2012

 .156، ص2015لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، طبعة ( 12)
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لم تكن الجرائم ولا العقاب عنها محددين سلفا، والأفعال تعتبر مجرمة بحسب وجهة نظر 
عشيرته كان يرجع للمجني عليه نفسه، أو  من مسته، كما أن العقاب كرد فعل على هذا المساس

أو قبيلته بحسب الأحوال. وقد إبتدأ في صورة الثأر أو الإنتقام على إعتبار أنهما يشكلان رد فعل 
 .(13)فطري ضد مرتكب الفعل المعتبر بمثابة عدوان، وذلك بقصد إرضاء رغبة المجني عليه 

 ثانيا مرحلة العهد الديني
ي أغضبها وقوع الفعل الجرمي في هذه المرحلة صار العقاب وسيلة لهدف إرضاء الآلهة الت

لذلك كانت تمارس العقوبات تحديدا وتنفيذا من طرف العناصر الروحية أو الدينية، التي ظلت 
ضاربة في الغلظة والقسوة، لحد أنها قد فاقت في مساوئها المرحلة السابقة، ومع ذلك فغن العقاب 

ولو ظاهريا حيث أضحى الحاكم مفوضا  في هذا العهد ولامتزاجه بفكرة التفكير الديني سما بالعقوبة
  . (14)من طرف الآلهة في مباشرة التجريم والعقاب في حدود المنطقة التي يسيطر عليها 

 ثالثا : التيارات الفكرية والفلسفية
أمام طغيان الحكام خصوصا رجال الدين بدأت الثورة الفكرية على الكنيسة تبرز نواياها   

ة التنوير ونبذ الطغيان التحكمي، وذلك بالإنكباب على إبراز عيوبه أمام قمع رادع لمتزعمي حرك
 ونقائصه وطرح البديل، دخل رد الفعل الاجتماعي عهد الدراسة الفلسفية والفكرية

إلى الفصل بين  1748الذي نادى من خلال كتابه '' روح القوانين '' عام  : مونتيسكيو -
إلى حد فاصل بين إعتداء السلطة التنفيذية على  السلط نظرا للتداخل الحاصل بينهم والدعوة

                                                           
 .37عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص ( 13)

 .38سابق، ص  عبد الواحد العلمي، مرجع( 14)
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السلطة القضائية وعلى إعتداء السلطة القضائية على السلطة التشريعية بتحديدها الجرائم 
 .(15)والعقوبات

والذي ذهب إلى ضرورة تجريم الأفعال بمقتضى قانون صادر عن  : جون جاك روسو -
در الوحيد للقاعدة الجنائية بإعتباره المعبر عن رتضته، وإعتبار المشرع هو المصاالجماعة التي 

الإرادة العامة للشعب طبقا لنظرية العقد الاجتماعي، وطبقا لهذه الأخيرة لا يمكن تجريم فعل ما 
 ولا المعاقبة عليه إلا بمقتضى قانون صادر عن الجماعة التي إرتضته.

 18لثاني من القرن هو مؤسس المدرسة التقليدية وقد ظهرت في النصف ا : بكاريا -
وكان من أهم ما أخذته على النظام الجنائي القائل أنذاك مبالغته في القسوة وإستبداد القضاة 
وظلمهم وإنعدام المساواة في العقاب بين مرتكبي نفس الجريمة لأسباب طائفية وكان هدف المدرسة 

رقاب الأفراد ومن أهم المبادئ التقليدية يرمي إلى نزع السلطات التي يتمتع بها القاضي ويتحكم في 
التي أتت بها هي ضرورة إقرار مبدأ شرعية الجرائم وعقوباتها أو ما يعبر عنه بمبدأ ''لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص '' وإعتبار أساس حق المجتمع في عقاب الجاني هو نفع هذه العقوبة أي 

 .(16)جريمة عن طريق الردع العاممنعه من تفريد العقاب أو تشخيصه وذلك لحماية المجتمع من ال

 رابعا : في التشريع الإسلامي
 14تجد قاعدة شرعية التجريم والعقاب مكانتها في أحكام الشريعة الإسلامية منذ أزيد من 

 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا قرنا، حيث نجد المولى عز وجل يقول في كتابه الحكيم : '' 
ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ سبحانه ''  وقال (17)'' رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّ وقال  (18)'' رُسُلا مُبَشِّ

                                                           
 بوعزة الصبراوي، مبدأ الشرعية، إشكالية التضخم الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في العلوم( 15)

 ..17، ص 2007الجنائية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة 

 .38ابق، ص عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، مرجع س( 16)

 .15سورة الإسراء، الآية  ( 17)

 .165سورة النساء، الآية ( 18)
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لِكِي وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْ عز وجل '' 
. ولإشارة فقد سبق للفقهاء المسلمين غيرهم إلى معرفة قاعدة '' لا (19)'' الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأهَْلُهَا ظَالِمُونَ 

جريمة ولا عقوبة إلا بنص '' من خلال تقريرهم للقاعدتين التاليتين : '' لا حكم لأفعال العقلاء 
إلا ما ورد نص في تحريمه''. أي أن  قبل ورود النص ''، وقاعدة '' الأصل في الأشياء الإباحة

أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها، ولا حرج على 
 .(20)المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها

 خامسا : المواثيق الدولية
هاما تستمد منه تعتبر إعلانات حقوق الانسان وما تضمنته من مبادئ وضمانات ضابطا 

التشريعات أحكامها وقواعدها في حماية حقوق الأفراد، فقد عرفت إنجلترا عددا من إعلانات 
 1215 الحقوق في صورة وثائق تاريخية وقديمة للحد من سلطات الملك مثل العهد الأعظم سنة 

التقدمي وقد برز الوجه ، من العهد 39حيث نصت عليه الوثيقة العظمى مجناكارتا في المادة 
ل الثورة الفرنسية فصدر إعلان حقوق الانسان لهذه الحقوق ولمبدأ الشرعية في ظ والايجابي

'' لا يجوز للقانون أن يمنع إلا على أنه  لخامسةالذي ينص في مادته ا 1789والمواطن سنة 
يسمح  الأفعال الضارة بالمجتمع، وكل ما لم يمنعه القانون يعد مباحا ولا يكره أحد على فعل لا

كما نصت المادة الثامنة منه على أنه '' لا يعاقب الشخص إلا طبقا لقانون محدد ، به القانون ''
مة لمتحدة على أن من أغراض هذه المنظونص ميثاق منظمة الأمم اوصادر قبل إرتكاب الفعل '' 

قوق تطوير وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية، كما نص الإعلان العالمي لح
لا يدان أي شخص بجريمة بسبب ''   على أنهمنه  11في المادة  1948الصادر سنة  الانسان

                                                           
 .59سورة القصص، الآية ( 19)

 .118، ص 2015محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي، الطبعة الأولى ( 20)
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. (21)أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي
، حيث نصت المادة 1966 أكد هذا المبدأ في كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةتو 

أي فرد لا يدان بأي جريمة سبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه منه أنه ''  15
 .يشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي أو الوطني ''

 سادسا : في القوانين الوضعية
 

إن أهمية مبدأ الشرعية دفع بالتشريع المغربي والمقارن لمصاف المبادئ الدستورية ليعتلي مرتبة 
 1996ك من خلال وضعف في أعلى هرم القوانين الأساسية حيث نص عليه دستور سامية، وذل

 2011، وهو ما أقره أيضا الدستور الحالي لسنة (22)الملغى ضمن فصله العاشر في فقرته الأولى
الذي جاء فيه '' لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو إعتقاله أو متابعته أو  23في الفصل 

 لات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ''إدانته، إلا في الحا

  .(23)سب قيمة دستوريةتكأن هذا يوهو ما يتضح معه 

'' لا جريمة ولا عقوبة إلا على الأفعال  1971وفي القانون المصري كرسه المشرع في دستور 
إلى أنه يعد اللاحقة لتاريخ نفاذ هدا القانون'' ولا شك أن التوجه المصري في سن هذا المبدأ يرمي 

 .(24)ضمانة أساسية لحماية حرية الشخص في مواجهة الإستبداد

 .32في مادته  1936ودستور  1791وفي القانون الفرنسي أورده دستور 

                                                           
 .108، ص2015لطيفة المهداتي، مرجع سابق، طبعة ( 21)

'' لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها  1996ة الدستور المغربي لسن( 22)
 في القانون''.

 38عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص( 23)

 .48، ص2012محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة ( 24)
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 .1831وكذا الدستور البلجيكي لسنة

تقييم مبدأ الشرعية الجنائية: المطلب الثاني  
 

ة )الفقرة الأولى( تم نتطرق سوف نتناول في هذا المطلب أهمية مبدأ الشرعية الجنائي
 للإنتقادات الموجه لهذا المبدأ ) الفقرة الثانية(.

 أهمية مبدأ الشرعية الجنائية ومبرراتهالفقرة الأولى: 
 

 أهمية مبدأ الشرعية الجنائيةأولا : 
 

تظهر أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بصفة أساسية في تحقيق حماية مزدوجة، فمن 
ية الحريات الشخصية ومن جهة أخرى حماية المصلحة العامة. حيث نجد أن جهة تشمل حما

حماية الحريات الشخصية تتجسد من خلال منع القاضي من أي تحكم بالحريات الفردية، فلا 
يستطيع أن يقضي بمعاقبة أحد إلا إذا تأكد من وجود العناصر اللازمة للجريمة كما هي منصوص 

بعقوبة إلا استنادا لمقتضيات القانون متقيدا بنوعها ومقدارها وفي  عليها في القانون، ولا يقضي
حديها الأدنى الأقصى، إلا إذا كانت هناك ظروف أو أعذار مخففة أو معفية ويكون ذلك بنص، 

 .(25)إذ لا عقوبة بدون نص في القانون 

ء فمبدأ الشرعية يعد ضمانة أساسية لحماية مصالح الأفراد ضد التعسف والتحكم، سوا
 كانوا غير مجرمين، لضمان أن لا تقع عليهم عقوبات بسبب أفعال لا يجرمها الشرع.

وتتجسد حماية المصلحة العامة من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب وتحديد الإجراءات 
حيث لا يمكن  القيم والمصالح التي يحميها القانون الجنائي بالجنائية إلى المشرع وحده، بحس

                                                           
 .122لعروصي، مرجع سابق، ص محمد ا( 25)
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فهذا المبدأ يحقق المصلحة الاجتماعية من خلال  .(26)بواسطة السلطة التشريعية تحديدها إلا 
تدعيمه لفكرتي العدالة والإستقرار، إذ أنه من ناحية التجريم والعقاب لا يميز بين أفراد المجتمع 
على أساس طبقي أو طائفي، كما أنه يضمن إستقلال السلط وعدم التداخل بين إختصاصاتها 

  .(27)حة العامة. مما يجعل مبدأ الشرعية يرتبط بمفهوم الدولة القانونيتحقيقا للمصل

 مبررات مبدأ الشرعية الجنائيةتانيا : 
 

 يقوم هذا المبدأ على أساس مبررات من طبيعة سياسية ونفسية.

اما من الناحية السياسية فيمثل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أهم ضمان للأمن والحرية 
للأفراد فإنه لا يسوغ كان العيش المشترك داخل الجماعة ضرورة لا بد منها بالنسبة  الفردية، فإذا

ريعة حرمانهم من حريتهم واستغلالهم، من هنا كان الإحكام إلى القانون باعتباره تحت هذه الذ
الأداة المعبرة عن الإرادة العامة هو الكفيل بتحقيق التوازن بين مصالح الفرد ومتطلبات المجتمع، 
ومن هنا أيضا الدعامة السياسية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي أرساها فقه القانون العام في 

لجون جاك روسو فالأصل  (28)م، وترجع هده الدعامة الى نظرية العقد الاجتماعي18أواخر القرن 
جريمة أن الفرد حرية العمل والامتناع، ولكنه يتنازل عن قسط من حريته لصالح المجتمع، فال

خطيئة يترتب عليها إخلال بنظام وأمن المجتمع، ومؤدى هذا أن للمجتمع وحده ممثلا في المشرع 

                                                           
 .122محمد العروصي، مرجع سابق، ص ( 26)

لة للقانون من خلال إلتزام السلطات العامة في الدولة بأحكام و يقصد بالدولة القانونية خضوع الدولة للقانون. ويتحقق خضوع الد( 27)
حكام الدستور وإلا عدة هذه القواعد غير دستورية، ويمكن الطعن أ لا تخالفي تضع القواعد القانونية ينبغي أالقانون، فالسلطة التشريعية وه

بدستوريتها أمام المحكمة المختصة في دستورية القوانين. وبالنسبة للسلطة القضائية يتطلب أن تأتي الأحكام الصادرة من جهات القضاء 
ه الأحكام بطريق أو أكثر من طرق الطعن المعروفة. التابعة لها متفقة مع أحكام القانون وبخلاف ذلك يستطيع الأفراد منازعة صحة هذ

قة وأخيرا بالنسبة للسلطة التنفيذية والتي تعد من أشد السلطات خطرا على حقوق وحريات الأفراد ينبغي أن تأتي القرارات الصادرة منها متف
   مع أحكام القانون وإلا عدة غير مشروعة جديرة بالإلغاء.

 .126، ص 2010قانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثانية بلقاضي، ال عبد الحفيظ( 28)
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أن يحدد الأفعال و أوجه الامتناع المخلة بنظامه والعقوبات التي يهدد الناس بها، ومن قبيل 
للدولة  المبررات السياسية، أيضا ما يتصل بنظرية الفصل بين السلطات ومقتضى هذه النظرية أن

وظائف ثلاث يجب أن تظل منفصلة كل منها عن الأخرى، الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية 
والوظيفة التنفيذية، وضمان حريات الأفراد وعدم تحكم السلطات العامة في الدولة فإن لكل وظيفة 

 من هذه الوظائف يجب أن يعهد بها الى سلطة مستقلة تماما عن السلطتين الاخريين.

أما المبررات النفسية لمبدأ الشرعية الجنائية فتتمثل فيما يتسم به هذا المبدأ من قيمة تثقيفية 
وتوجيهية من ناحية، وفيما يتمتع به القانون الجنائي من قيمة رادعة من جهة أخرى، وتتبدى من 
خلال النص الواضح على الأعمال المحظورة وبيان خطورتها عن طريق تحديد نوع ومقدار 

لعقوبات المقررة لها، وبعبارة أخرى فإن الشرعية الجنائية تضع للأفراد حدود واضحة تفصل بين ا
المشروع وغير المشروع فتشجعهم على سلوك السبل المشروعة وهم آمنين العقاب ويمكنهم بذلك 

 من المساهمة في نشاط المجتمع.

ية القيم الاجتماعية وممارسة لما كان الأمر كذلك كان القانون الجنائي مدونة يناط بها حما
دور توجيهي من خلال تذكير المواطنين بضرورة إستمرار بعض المبادئ الأخلاقية الهامة مثل 
إحترام الحياة السلامة البدنية والشرف...إلخ، من هنا تتأكد وظيفة هذا القانون في المنع العام 

رادعة فتتجلى في كون هذا القانون  للجريمة. أما من جهة ما يتمتع به القانون الجنائي من قيمة
يباشر عن طريق أوامره ونواهيه الموجودة سلفا من الضغط النفسي على إرادة الفرد ليتغلب على 
ما يمكن أن يكون لديه من ميولات إجرامية وهكذا يجد الشخص مانعا فرديا من إرتكاب 

 الجريمة.إحالة.

 الإنتقادات الموجهة للمبدأالفقرة الثانية : 
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لى الرغم من أهمية مبدأ شرعية التجريم والعقاب وتقريره في الكثير من دساتير الدول، ع
وتكريسه في العديد من القوانين الجنائية، إلا أن تقديره كان محل للنقاش الفقهي فلم يسلم هذا 

 المبدأ من الإنتقادات الموجهة له ومن بينها : 

ور الحياة الاجتماعية والإقتصادية، لان أنه يجعل التشريع الجنائي عاجز عن مواجهة تط
المشرع عند صياغة النصوص المنظمة للتجريم والمقررة للعقاب لا يمكن أن يحيط سلفا بكل ما 

فتحديد قائمة ،(29)قد تتمخض عنه ضروف الحياة الاجتماعية، وهذا من شأنه الإضرار بالجماعة 
أن يفتح الباب امام بعض الأشخاص  الجرائم وكذا العقوبات المقررة لها من شأن هذا الحصر

 لإستغلال الوضع وإرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام.

وعلى رأسها المبدأ المذكور  –ويضيف هذا الرأي الفقهي أن جمود قواعد القانون الجنائي 
سع للإجتهاد وإعمال سلطته التقديرية، و يؤثر سلبا على العمل القضائي ولا يفتح له المجال الأ –

ق المبدأ يقيد حتما حرية القاضي عند تعاطيه مع وقائع القضية المعروضة عليه وبالتالي فتطبي
 .(30)يصعب عليه إتخاذ الإجراءات الأقرب إلى الواقع كإختياره للتدابير المناسبة لشخص الجاني 

فهذا المبدأ لا يترك أي مجال للقضاة لإعمال سلطتهم في تفريد العقاب، على أساس أن 
نما يضع العقوبات المناسبة لكل جريمة فإنه يأخد في الحسبان جسامة الجريمة ولا  حيالمشرع 

يولي أدنى إهتمام للخطورة الكامنة في شخص مرتكبها وظروف إرتكابه للجريمة، والملاحظ أن 
الفقهاء في القانون الجنائي يرون بأن هذه الإنتقادات لا يمكن أن تنال من مبدأ شرعية الجرائم 

ت، وما ينطوي عليه من قيمة قانونية كبيرة، إذ ليست ثمة يحول  دو تدخل المشرع لتجرم والعقوبا
وعقاب ما يستجد من أفعال تمثل خطرا على المصالح الأساسية للمجتمع، كما أن القول بأن هذا 

                                                           
 .123محمد العروصي، مرجع سابق، ص ( 29)

 .40، ص2016المختار أعميرة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية ( 30)
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المبدأ يحول بين القاضي وبين تفريد العقاب لا يمكن التسليم به على إعتبار أن التشريعات حينما 
حدد العقوبات فإنها تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة للنطق بالعقوبة الملائمة، ومن أهم أشكال ت

هذه السلطة وضع حدين أدنى وأقصى للعقوبة والنص على عقوبتين أو أكثر بالنسبة لبعض 
 الجرائم وإيقاف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها، وتمكين المحكوم عليه من الإفراج الشرطي وتمتيعه

 .(31)بالعفو من العقوبة

 النتائج القانونية المترتبة على مبدأ شرعية ونطاق التطبيقالمبحث الثاني : 
للإحاطة بمبدأ الشرعية الجنائية يقتضي التوقف بداية عند أهم النتائج المترتبة عليه         

 )المطلب الأول( ثم بعد ذلك التعريج على نطاق تطبيقه )المطلب الثاني(

 الأول : النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية الجنائيةالمطلب 
سنتناول هذا المطلب من خلال فقرتين، الأولى تتعلق بالاختصاص التشريعي في المجال الجنائي، 

 والثانية تتمحور حول تفسير قواعد القانون الجنائي.

 الفقرة الأولى : الإختصاص التشريعي في المجال الجنائي
تائج المنطقية التي ترد على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هي أن يتم التجريم من أهم الن        

والعقاب بواسطة السلطة التشريعية، فالمشرع هو الذي يختص بعمليتي التجريم والعقاب ويحظرها 
بالتالي على الهيئات الإدارية والقضائية، تأسيسا على أن السلطة التشريعية تمثل كافة أفراد 

 وذلك تطبيقا لما يعرف بمدأ إنفراد التشريع بتنظيم الحقوق والحريات. المجتمع، 

                                                           
 .38، ص2017-2016ة الجامعة عبد الجليل عينوسي، دراسة في القانون الجنائي المغربي، القسم العام، السن( 31)
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ويمكن تحديد مظاهر هذا الإنفراد التشريعي في أنه يشمل كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وغيرها 
من الحالات التي ينص عليها الدستور بصورة صريحة، ومن بينها تحديد الجرائم والعقوبات التي 

 .(32)تطبق عليها

ولكن إذ كان هذا هو الأصل فإن التطور الذي لحق العملية التشريعية ذاتها وتلافيا       
للإنتقادات التي وجهت لإحتكار المشرع لعملية التجريم والعقاب لما يؤدي إليه من جمود في 
التشريع وعدم القدرة على مواجهة الظروف الطارئة، كل هذا أدى إلى أن تتنازل السلطة التشريعية 

ن بعض إختصاصاتها إلى السلطة التنفيذية، وذلك إما لمواجهة الظروف الطارئة كما أشرنا ع
 .(33)سابقا أو لمعالجة بعض المشاكل التنظيمية، أو الجرائم التافهة، أو الأمور البسيطة

إدا فالمبدأ يخدم المصالح العامة للمجتمع ببقاء سلطة التجريم والعقاب مقصورة على 
 .(34)غيره المشرع وحده دون 

 الفقرة الثانية : تفسير قواعد القانون الجنائي
 

 التفسيرمصادر أولا : 
يعرف التفسير في الإصطلاح بأنه : إستخلاص المعنى الذي قصده المشرع من النص 

 . (35)القانوني لجعله صالحا للتطبيق على الوقائع التي تعرض أمام القضاء

                                                           
 .38عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص( 32)

مجدي محمود محب حافظ،، محامي وأستاذ محاضر بمجموعة القاهرة، موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، دراسة في التشريع  ( 33)
، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2007لى المصري والتشريعات العربية والتشريعات الأجنبية والتشريعات الإسلامية، الطبعة الأو 

 .237ص

 .46، مراكش، ص2007لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي القسم العام المطبعة الوطنية، الطبعة الأولى ( 34)

للجريمة والمسؤولية الجائية، الطبعة نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة  ( 32)
 .112، ص الخامسة
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 هي :وللتفسير مصادر ثلاثة أجمع الفقه عليها و 

 التفسير التشريعي والقضائي والفقهي

أما فيما يخص التفسير التشريعي : هو الذي يقوم به المشرع ذاته، ويأخد نصوص 
قانونية يصدرها المشرع لتوضيح المعنى الذي قصده من نصوص أخرى، وقد يكون صادر 

ل مع ذات القاعدة محل التفسير، كما قد يكون في وقت لاحق على صدور القاعدة مح
. وبذلك تكون له (36)التفسير، مثلا تعريف بعض المفاهيم والكلمات الواردة في صلب القانون 

 وذلك لإزالة اللبس والغموض. (37)نفس قوة النص المفسر لأنه جزء من النص

 ( التفسير القضائي 1
هو الذي يصدر عن القاض الجنائي عندما يتصدى للفعل في واقعة معروضة 

القانون الجنائي، وإذا إستلزم الأمر تفسير ما فإنه ينعين  عليه،وتتطلب نص من نصوص
وهذا النوع ليس له صفة إلزامية (38)عدم التوسع فيه والبحث بدقة في علة النص وفحواه 

 عامة حيث يقتصر أثره على الحالة التي صدر بشأنها.
 ( التفسير الفقهي 2

التفسير الذي يصدر عن رجال القانون من أساتذة جامعيين ومحامون ومختصون وغيرهم هو 
من الشراح في كتبهم أو مباحثهم المنشورة، بغية تحليل النصوص القانونية وشرحها، في إطار 
النظريات العامة والمبادئ الأساسية التي قررها المشرع إلا أن التفسير الفقهي غير ملزم 

أخرى، بل فائدته تبدو في إعانة القضاء على تطبيق القانون، وتوجيه المشرع للقضاء أو جهة 

                                                           
. والموظف 303ومن أمثلة التفسير التشريعي تعريف المشرع لعدة مصطلحات في القانون الجنائي منها مفهوم السلاح الفصل ( 36)

 368. وشهادة الزور في الفصل 224العمومي في الفصل 

 .112نظام التوفيق المجالي، مرجع سابق ص ( 37)

 .87، ص2002عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات البناني، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية  ( 38)
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لإستكمال ما في التشريع من نقص، ولذلك كثيرا ما تستأنس المحاكم بما كتبه علماء الفقه 
 .(39)وأحيانا ترجع عن مسلكها لتتبع تفسيرهم

 ثانيا : النتائج المترتبة على التفسير
 الجنائي إستبعاد التفير الواسع للنص (1

هذا النوع من التفسير قد يترتب عليه خلق جرائم أو عقوبات جديدة غير مقررة بموجب القانون، 
وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يستوجب عدم تخويل القاضي بصورة عامة 

 .(40)ون إمكانية تجريم أفعال لم يجرمها القانون صراحتا، أو الحكم بعقوبات لم ينص عليها القان
على عدم معاقبة الشخص  19هكذا فقد دهب القضاء المقارن خاصة الفرنسي منه خلال القرن 

الذي يدخل مطعما ويتناول وجبة غذائية مع علمه بأنه لا يملك ثمنها، لكون هذا السلوك لم 
يكن مجرما آنذاك وأيضا لكون القضاء تعذر عليه قانون إلحاقه بجريمة السرقة لعدم توفر 

الإختلاس بالمفهوم الدقيق لهذه الكلمة، وكذا بجريمة النصب نظرا لعدم إستعمال عنصر 
وسائل إحتيالية وأيضا جريمة خيانة الأمانة لعدم توفر عقد من عقود الأمانة، وقد ظلت خارجة 
عن العقاب لعد لجوء القضاء الفرنسي إلى التفسير الواسع للنصوص الجنائية المتعلقة بالسرقة 

انة الأمانة وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إبى إنشاء جرائم وعقوبات والنصب وخي
 (41)جديدة، بالتالي المس بمبدأ الشرعية في جوهره

 )الضيق( ( التفسير المقيد 3

                                                           
 .128محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي، مرجع سابق، ص( 39)

 .42عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص( 40)

 .42عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص( 41)
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يقصد بالتفسير المقيد : هو تضييق نطاق الألفاظ التي إستعانة بها المشرع وحصرها في حدود 
 .(42)المعنى المطابق لإرادة المشرع

ويذهب عدد من الفقه الجنائي في مبدأ الشرعية الجنائية إلى فرض على القاضي الزجري 
إتباع منهج معين في التفسير، وهو مايطلق عليه التفسير الضيق، أو التفسير الحرفي، وإدا 
كان اللجوء إلى هذا المنهج يجد سنده خلال الفترة التي نشأ فيها وتحديدا تلك التي ترتبط 

مدرسة التقليدية بزعامة الفقيه بيكاريا الإيطالي إلى جانب باقي الرواد، بتنهام بظهور ال
الإنجليزي، فيورباخ الألماني، كرد فعل ضد ما كان يتمتع به القضاة من سلطات تعسفية 
الأمر الذي الدي يقودنا إلى القول إن التفسير الذي يقع على عاتق القضاة هو الذي لا يؤدي 

معنى الذي يقصده المشرع ويتطابق بالتالي مع إرادته دون أن يوسع أو إلى الخروج عن ال
 .(43)يضيق من النطاق السليم للقانون، أو ينشئ معنى يخرج عن إرادة القانون 

 ( عدم جواز القياس في النصوص الجنائية 4

لما كان التفسير إعطاء المعنى الصحيح للقاعدة القانونية بهدف تطبيقها تطبيقا صحيحا 
، فلا يجوز للقاضي القياس في قواعد التجريم والعقاب وتطبيقه على أفعال لم يجرمها (44)اوسليم

المشرع بنصوص صريحة، متعللا في ذلك بالتشابه الكبير الموجود بين تلك الأفعال وبين 
الفعل الذي نص المشرع على تجريمه صراحتا، ذلك أن القياس في هذه الحالة يخلق جريمة 

يدة، الشيئ الذي يتناقد مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن مهمة التجريم جديدة وعقوبات جد
والعقاب هي للمشرع وحده والأخد بالقياس في حالة النصوص الجنائية التجريمية يتيح للقاضي 
القيام بمهمة المشرع التي هي التجريم والعقاب، وبالتالي يشكل خرقا واضحا لمبدأ الشرعية 

                                                           
 .115، مرجع سابق، صنظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات ( 42)

 .43عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص( 43)

 .66، ص2014العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجل ماسة، مكناس  نور الدين( 44)
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أن الأصف في الأفعال الإباحة ونصوص التجريم هي استثناء على هذا بالإضافة إلى ذلك 
 (45)الأصل والإستثناء لا يقاس عليه

 المطلب الثاني : نطاق تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية
يقتضي دراسة هذا المطلب تناوله من زاويتين، الأولى تتعلق بتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية 

 ( ثم الإنتقال لدراسة تطبيقه من حيث المكان )الفقرة الثانية(.من حيث الزمان ) الفقرة الأولى

 الفقرة الأولى : نطاق تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية من حيث الزمان
 عم رجعية القانون الجنائي (1

يرتبط مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي بكيفية تطبيق هذا الأخير من حيث الزمان، والمقصود 
يسري على الفترة السابقة على تاريخ صدوره، إنما يطبق فقط على  بذلك أن النص الجنائي لا

 .(46)الأفعال الجرمية التي ترتكب مند صدوره

وجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يتقرر إلا بصورة تدريجية على مستوى تاريخ الإنسانية حيث 
مواطن في شكل أحد أهم مبادئ مخلف التشريعات الدولية من خلال إعلان حقوق الإنسان وال

، 15في مادته  1966منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  11المادة 
على غرار باقي الدساتير  2011والتشريع المغربي بدوره أخد بهذا المبدأ في دستور 

، ونجد أيضا القانون الجنائي الحالي ينص في الفصل الرابع منه على أنه '' لا (47)السابقة
 على فعل كان مباح وقت إتيانه ''. يؤاخذ شخص

 نطاق مبدأ عدم الرجعية (2

                                                           
 .35صشادية الشومي، في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ( 45)

 .44عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص( 46)

 من فقرته الأخيرة '' ليس للقانون أثر رجعي ''. 6الفصل  ( 32)
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يتعلق الأمر بالقوانين الجنائية الموضوعية بحيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل لم يكن 
جريمة بمقتضى القانون الذي إرتكبه في ظله وذلك لكون '' لا يؤاخذ شخص على فعل كان 

ريمة قد إرتكبت وقت نفاذ القانون أو بعد نفاذه فإن مباحا وقت إتيانه'' وبهذا فإدا ماتبين أن الج
هذا القانون هو الذي يتعين تطبيقه، أما إدا كانت قد إقترفت قبل نفاد القانون فإن هذا الأخير 
 لا يسري عليها والوقت الذي يعتد به هو وقت إرتكاب الفعل الجرمي وليس وقت تحقق الجريمة

 ية القوانينالإستتاءات الواردة على مبدأ عدم رجع (3

 القانون الأصلح للمتهم –أ  

قد يحصل أن يصدر قانون جديد بين وقت إرتكاب الجريمة ووقت صدور حكم نهائي 
فيه، ويجب على القاضي في  هذه الحالة أن يقارن مقتضيات القانون الجديد مع مقتضيات 

أصلح للمتهم إدا القانون الذي كان ساري المفعول وقت إرتكاب الجريمة من أجل معرفة أيهما 
كان القانون الجديد هو الاصلح فإن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو أنها قد إرتكبت قبل 

الصادرة عن محكمة  (49). وهذا ما كرسه القضاء من خلال أحد القرارات(48)سريان مفعوله
النص  والذي جاء فيه ''  أما في الحالة التي لا يمكن فيها تجزئة النقض )المجلس الأعلى(

الجديد فيتعين على القاضي أن ينظر فيما إذا كان هذا الأخبر يترجم تحول في السياسة 
الجنائية في إتجاه معاملة المجرمين معاملة تتسم بشيئ من المرونة واللين بالمقارنة مع النص 
القديم، فإدا تبين له ذلك طبق النص الجديد بأثر رجعي، أما إدا تبث له العكس وجب عليه 

 بيق النص القديم لأنه أصلح للمتهم''. تط

                                                           
 .140، ص1995ي قسم عام طبعة أولى \ملياني محمد، دروس في القانون الجنا( 48)
 .79، ص5جلس الأعلى، عدد ، منشور بمجلة قضاء الم1964أكتوبر  14قرار المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائيةـ، ( 49)
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والقانون الأصلح للمتهم الذي يتضمن التدابير الأكتر ملائمة لمرتكب الفعل إجرامي 
 قد يهم مسألة التجريم كما هو الحال بالنسبة للعقاب.

فعلى مستوى التجريم قد يتدخل المشرع بطرق مختلقة ليجعل من القانون الجديد أصلح 
الصفة الجرمية عن فعل ما أو ينزل به إلى درجة أدنى من جنائية إلى  مثال ذلك أن يزيل

 جنحة أو يزيل أحد ظروف التشديد.

أو تعويضها بأخرى  (50)أما على مستوى العقاب فالمشرع قد يعمد على تخفيض العقوبة
أقل شدة ولكن قد تطرح فرضيات يتعين على القاضي أن يقرر فيها حسب الأحوال متى يكون 

أصلح فإدا تعلق الأمر بعقوبات أصلية يعتمد على الترتيب لتلك العقوبات أي الأخف  القانون 
 .(51)منها وإذا كانت متساوية يتم البحث في وجود أو عدم وجود عقوبات تبعية أو إضافية

 التطبيق الفوري للمسطرة الجنائية –ب 

نون الجديد إلا على خلاف الجنائي الموضوعي الذي لا يطبق على الأفعال السابقة للقا
عندما يكون أرفق بالمتهم. فإن قواعد المسطرة الجنائية يطبق مبدئيا على كل الأفعال والوضعيات 
فور دخوله حيز التنفيذ، فهو بذلك غير معني بقاعدة عدم الرجعية وقابل للتنفيذ الفوري، لكونه 

ذا التحسين يجعل تطبيقه يهدف إلى تحسين سير العدالة الجزائية وإجراءات التقاضي بوجه عام وه
. وهذه الفورية تشكل إستثناء وهي (52)الفوري يحقق مبدئيا مصلحة المتهم والمجتمع في آن واحد

                                                           
المتعلق بجريمة الإتصاب التي تم تخفيض الحد  1965دجنبر  1بتاريخ  137بعض القرارات للمجلس الأعلى منها ، القرار عد ( 50)

 1968أكتوبر  24بتاريخ  28(، والقرار عدد 93ص  3الأخصى لعقوبتها مع بقاء الحد الأدنى على حاله)قضاء المجلس الأعلى العدد 
لمتعلق بجريمة إهانة الموضف العمومي والتي خفض فيها القانون الجديد الحد الأدنى للعقوبة وأبقى الحد الأقصى على حاله )قضاء ا

 (.73ص  5المجلس الأعلى العدد 

 .142الملياني محمد، مرجع سابق، ص( 51)
 .48 ، ص2006فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، طبعة ( 53)
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قواعد طرق  –قواعد مدد التقادم وآجالها  –قواعد نقل الإختصاص  –تنحصر في أربعة قواعد 
 قواعد قيود المتابعة . -الطعن وآجالها

 الشرعية الجنائية من حيث المكانالفقرة الثانية : نطاق تطبيق 
 

 إن تطبيق القانون الجنائي يخضع من حيث المكان إلى عدة مبادئ أهمها :

مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية، ومبدأ العينية، ومبدأ العالمية وذلك يتطلب تحديد مضمون 
 المبادئ وتوضيح علاقته بها وهذا ما سنسترسله في ما يلي.

 نص الجنائي أولا : مبدأ إقليمة ال

يقصد بهذا المبدأ أن قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع والأفعال الإجرامية التي 
تقع داخلها وعلى كل الأفراد المقيمين بها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانو من مواطنيها أو 

ين يوجدون خارج أجانب، كما أنه وفقا لهذا المبدأ فإن قانون الدولة لا يسري على مواطنيها الذ
من القانون الجنائي  10إقليمها، لأنه سيصطدم بسيادة دولة أخرى وهذا المبدأ يؤكده الفصل 

المغربي بقوله : '' يسري التشريع الجنائي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب 
والقانون الدولي ''.  وعديمي الجنسية، مع مراعات الإستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي

أما إقليم الدولة فإنه يشمل الإقليم البري والمياه الإقليمية والمجال الجوي للدولة وكذا طائراتها 
 .(53) (11وبواخرها ما لم تكن خاضعة لتشريع أجنبي )الفصل 

                                                           
 .34، ص 2011-2010خالد عثماني، محاضرات في القانون الجنائي العام، السنة الجامعية ( 53)
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وإنطلاقا من النص المذكور فالأصل و المبدأ أن كل جريمة ترتكب فوق تراب المغرب، 
داخل حدود إقليمه البري والبحري والجوي، يخضع مرتكبها للقانون المغربي، مغربي أو بالأحرى 

 كان أو أجنبي أو عديم الجنسية.

و  10إلا أن مبدأ الإقليمة ترد عليه إستثناءات قد أدخلها عليه القانون الجنائي ) الفصل 
 لإستثناءات :(، ومن أهم هذه ا712الى  707( وقانون المسطرة الجنائية ) المواد من 12

الأخذ بقواعد القانون الدولي العام، الخاصة بالحصانة الدبلوماسية التي تقضي بتمتيع  -
ون للقانون المغربي، ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين رسميا بالمغرب بحصانة تجعلهم لا يخضع

 بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق إقليمه، ويخضعون لقوانين دولهم. 

رتكاب جرائم خارج إقليم الدولة إذا كان فيها إذا كان فيها مساس بأمن الدولة حالة إ -
الداخلي والخارجي ) كإرتكاب جنحة حمل السلاح أو تزييف نقود أو أوراق بنكية...( حيث يمتد 

 . (54)إليها القانون المغربي حتى ولو إرتكبت خارج إقليم الدولة

 الإختصاص الشخصي( ثانيا : مبدأ شخصية النص الجنائي ) مبدأ

يقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي الواجب التطبيق يتحدد إنطلاقا من جنسية مرتكبي 
 الجريمة ) الإختصاص الشخصي الإيجابي( أو ضحيتها ) الإختصاص الشخصي السلبي (.

يعد القانون الدولي الخاص مثالا واضحا لتأسيس تطبيق القانون إستنادا لفكرة الجنسية 
س الإقليم، ومن شأن تطبيق هذه الفكرة في القانون الجنائي أن يخضع المجرم لقانون بلده ولو ولي

إرتكب الجرم خارج حدود إقليمها وهو يقوم على عدة إعتبارات أهمها ما قد يؤدي إليه التقيد 

                                                           
 .35خالد عثماني، مرجع سابق، ص ( 56)
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دته من إفلات المجرم من العقاب في حالة إرتكابه جرما خارج إقليم دولته وعو  بإقليمية القوانين
 (55)إلى هذه الدولة قبل أن ينال جزاءه، فهو لا يمكن أن يطبق عليه قانون الدولة التي لجأ إليها 

 ثالثا : مبدأ عينية النص الجنائي

ويقصد به تطبيق القانون الجنائي على ) كل جريمة ترتكب وتمس مصلحة أساسية للدولة 
دأ بتفادي عدم العقاب الذي يؤدي إليه أي كان مكان إرتكابها وجنسية فاعلها (. ويبرر هذا المب

التقيد بمبدأ إقليمة القانون إضافة إلى ضرورة حماية مصلحت الدولة الأساسية، فالمنطق يقتضي 
زجر ما تعتبره مسا بمصلحتها ولو تم ذلك خارج حدود الإقليم. هذا وتختلف التشريعات من حيث 

انب والمواطنين، من ذلك القانون المصري، كيفية أخدها بهذا المبدأ، بين من يجعله شاملا للأج
وبين من يجعله شاملا للأجانب فقط، ومن هذه الحالات، حالة المشرع المغربي الذي أخد به في 

 .(56)من المسطرة الجنائية 748المادة 

ولما كان مفهوم المصلحة الأساسيىة غامضا إضافة إلى منطق مبدأ شرعية التجريم 
ائم، فإن الأسلوب المتبع في هذا الصدد هو تحديد الجرائم المعتبرة والعقاب يقتضي تحديد الجر 

مسا بمصلحة أساسية للدولة ولو إرتكبت في الخارج مما يبرر أن قانون الدولة هو الذي يسري 
السالف الذكر حيث أن كل أجنبي إرتكب  748عليها، وهذا مل فعله المشرع المغربي في المادة 

اعلا إما لجناية ضد سلامة الدولة المغربية... يمكن متابعته ومحاكمته ملكة بصفته فخارج تراب الم

                                                           
 .60المختار أعمرة، مرجع سابق، ص  ( 55)

، فإنه يمكن للسلطات المغربية إدا إرتكب أجنبي جريمة بأراض المغرب، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها –( 56)
في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما غرتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة 

 . -المطلوبة...
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حسب مقتضيات القانون المغربي إذا ألقي القبض عليه بالمغرب أو إدا حصلت الحكومة على 
 .(57)تسليمه لها

 رابعا : مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي

على فاعلها في إقليم الدولة  يقصد بهذا المبدأ تطبيق قانون الدولة على كل جريمة قبض
أيا كانت جنسيته وأيا كان مكان إرتكاب الجريمة. فهذا المبدأ يمنح للدولة الحق في العقاب ولو 

 لم ترتكب الجريمة في إقليمه.

وبإستقراءنا لنصوص القانون الجنائي المغربي قد أغفل التعرض صراحة لمبدأ عالمية 
الجنائي أو قانون المسطبة الجنائية ومع ذلك رى الفقه  النص الجنائي سواء في مجموعة القانون 

الأخذ بالمبدأ في ضل القانون المغربي تأسيسا على الضرورات التي أوجدت المبدأ والتي تبتغي 
 تحقيق نوع من التعاون في الميدان الدولي في مكافحة الظاهرة الإجرامية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .61مختار أعمرة، مرجع سابق، ص  ( 57)
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 اتمة :ــــــخ
 
تحقيق إعتبارات العدالة إد ليس من مظاهرها  لا شك أن نظاما بهاده الصورة يهدف إلى

معاقبة شخص على فعل لم يسبقه المشرع بتجريمه، ولا إنكار الصفة المطلقة التي كان يتمتع بها 
القضاة في التجريم والإباحة وما يعزز ذلك من سلطة التحكم بتجريم التصرفات والسلوك أو إسناد 

المصلحة العامة العليا لمنظومة العدالة، لا  –تبارات الإع –العقوبات لها والتي تشكل بمجموعها 
شك أنه يستحق مما لا ريب فيه أن يكون محلا للبحث والدراسة وذلك بغاية بيان معالمه وإشكالاته 
القانونية والعملية والنظم التشريعية المتعلقة به ولما له أيضا من إشعاع دولي، في إطار المبادئ 

الرامية إلى حماية الحقوق الحريات الفردية وتدعيم فكرة سيادة القانون عن العامة للعدالة الجنائي، 
 . هرين لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصطريق حصر التجريم بالنص المكشوف بمظ
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2016-2017 
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مجدي محمود محب حافظ،، محامي وأستاذ محاضر بمجموعة القاهرة، موسوعة جرائم  -
الخيانة والتجسس، دراسة في التشريع المصري والتشريعات العربية والتشريعات الأجنبية 
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 .2007الأولى 
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 2006فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، طبعة  -
 2011-2010عثماني، محاضرات في القانون الجنائي العام، السنة الجامعية  خالد -
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